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الحمد الله المتواجد بصفاته الكمال والجمال والسلام على سید الخلق 

.واصحابه أجمعین إلى یوم الدین،جمیعا، محمد صلى االله علیه وسلم

:أما بعد

نتقدم بشكر إلى كل من عبد لنا طریق الدراسة وسهل لنا 

كتور إقلولي محمد الذي كان نعم القائد سبیل النجاح وعلى رأسهم الد

لطاقم إداري رافق خطانا طوال مشوارنا الدراسي، نشكر أیضا من 

غنیمة كما لا یفوتنا أن نیف Ǘأطر ووجه وصحح هذا العمل الدكتورة 

نشكر أعضاء اللجنة الكریمة على قبولها تقییم وتصویب هذه المذكرة 

شك في انها إثراء ومشكورین مسبقا على كل الملاحظات التي لا

وإضافة نوعیة للموضوع

* بیلال وعبد القادر*



بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى أله وصحبه ومن 

:والاه اما بعد

.أحمد االله عزوجل دائما و أبدا على توفیقه إلى إتمام هذا المشوار

على ما انا علیه الآن في أهدي عملي هذا إلى من یعود لهم الفضل 

وصولي إلى هذه المرحلة العلیا من النضج العلمي وإلى جمیع 

العائلة الكریمة وبأخص لأبي وأمي الذین لهم الفضل في تربیتي 

وتعلیمي وإلى إخوتي وأخواتي الاعزاء إلى جمیع أصدقائي الذین 

.ضاقت السطور عن ذكرهم فوسعهم قلبي

يإلى كل من ساندني ووقف بجانب

.إلى كل الزملاء بدفعة ثانیة ماستر تخصص قانون خاص 

إلى أساتذتي الكرام وكل أعضاء أسرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.بوخالفة

*بیلال*



بسم االله أولا وبسم ما هو جمیل في هذا الوجود اهدي ثمرة هذا الجهد 

هما كما ربیاني وقل ربي ارحم:"المتواضع إلى من قال تعالى فیهما

"صغیرا

)24(سورة الإسراء الآیة 

أول نور سقطت علیه عیناي فأبهرت به الدنیا التي أفننت عمرها 

فتحملت الكثیر من أجلنا والتي سهرت اللیالي وعانت من أجل 

".حوریة"إیصالي إلى ما أنا علیه أمي الغالیة 

وكان إلى من أعطاني مقام التحدي والنجاح والذي سهر على راحتي

".رشید"لي سندا في مصیري أبي الغالي 

صوفیان، زهیر، شهینازإلى أعز ما وهب االله لي من إخوة 

حفظهم االله

إلى جمیع أصدقائي وزملائي في الدراسة خاصة مالك، شریف، عبد 

الرحمان، بلال، توفیق، نور الدین، وأعضاء لجنة الطلاب لكلیتنا 

.شرفة غنیف غنیمةوكل احترام وتقدیر إلى الأستاذة الم

.وفي الأخیر إلى كل من یتمنى لي النجاح

.إلى كل من في ذاكرتي ولیسوا في مذكرتي

*عبد القادر*



المختصرات بأهم قائمة

.للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةرسمیة الجریدة ال:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

الصفحة إلى الصفحة من :ص ص-

طبعة:ط-
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:مقدمة

یعد الزواج الشرعي القانوني ذلك و ،تعتبر الأسرة الخلیة الأساسیة لتكوین المجتمع

وَمِنْ :"العقد الذي یهدف إلى تكوین أسرة مبنیة على المودة والرحمة مصداقا لقوله تعالى

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْ  لِكَ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ هَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ

1"لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

لما لها من دور بارز في في القانون الجزائريحظیت الأسرة باهتمام تشریعي ممیز

تكفل وهي عوامل .وتوفیر الأمن والحنان الأسريطفال وتربیتهم وتلبیة احتیاجاتهمتوجیه الأ

.النمو السلیم للطفل وتكوین شخصیة متزنة تساهم في بناء المجتمع

غیر أن مشاكل الحیاة قد تؤثر على هذه الرابطة الزوجیة وتصبح بذلك مواصلة 

بالإرادةعن طریق الطلاقوهو الأمر الذي یعرضها للتفكك.الحیاة الزوجیة مستحیلة

في تنظیم العلاقة الإخفاقعن تعبریل مرة،كلها سب.أو التطلیق أو الخلعالمنفردة للزوج

.الزوجیة

فإذا كان الطلاق بمختلف صوره وسیلة شرعیة وقانونیة لفض علاقة زوجیة باءت 

حیث یلتزم .نه لا یعد وسیلة لأنهاء العلاقة الأبویة بین الأبوین وأولادهماأبالفشل إلا 

ي تعد من توابع الطلاق التي نظمها قانون المطلقین بالحضانة والزیارة والنفقة هذه الأخیرة الت

.2الأسرة الجزائري

تعد النفقة إحدى الالتزامات الواقعة على عاتق الأب اتجاه أبنائه حتى بعد الطلاق 

عنایة سواء من خلال أحكام قانون الأسرة منظما والتي أعتنى بها المشرع الجزائري أیما

، سورة الروم21یة الآ-1

، یتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو 9المؤرخ في 11-84القانون رقم من80إلى74-64-62الموادراجع-2

، معدل ومتمم1984یونیو 12، الصادر في 24ج عدد .ج.ر.ج
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، التي تعاقب الزوج الممتنع عن دفع النفقة 1وباتمشتملاتها وتقدیرها وكذا أحكام قانون العق

ویتابعه على أساس جریمة عدم تسدید النفقة

غیر أن معاناة الأم الحاضنة لا تنتهي بمجرد صدور حكم الطلاق والحكم على الزوج 

لجریمةالزوج لارتكابهویعاقبالمطلق بدفع مبلغ شهري ولا عند صدور حكم جزائي یدین

خیر  الأفية، وإنما یمتد إلى ما بعد كل هذا من متاعب نفسیة ومالیة تسفرعدم تسدید النفق

على عدم استیفائها لمبلغ النفقة، ما یصعب حیاتها وحیاة المحضونین ویدفعها إلى الإنحراف 

.والتشرد والتسول وكل أشكال الرذیلة

تنبه تزم بها ،التي تسببها عدم دفع النفقة من طرف الملالاجتماعیةالآفاتأمام هذه 

المشرع إلى آلیة أخرى تضاف إلى الترسانة القانونیة لحمایة الأسرة والمحافظة على 

الاستقرار الأسري وحمایة المرأة والطفل المحضون وهي استحداث صندوق النفقة كضمانة 

.012-15رقمضى قانونتللمرأة المطلقة والطفل المحضون وهذا بمق

وما أثاره من ترحاب لدى المجتمع اهمیته الكبرى ع دفعنا لدراسة هذا الموضو 

سواء من طرف الباحثین القانونیین الذین بالموضوعما نراه حالیا من اهتماموكذا.الجزائري

عنه ویطالب بإعادة إحیائه وتنظیمه أحسن یثني الوسط الإعلامي الذيعدة أبحاث و ینشرون

رغبتنا في التعرف على تجربة الجزائر في تبرعوت.من خلال التعدیل المرتقب لقانون الأسرة

.بهذا الموضوع هي أهم هذه الأسبابهذا المجال وإثراء مكتبة كلیتنا 

:التالیةالإشكالیةهذا ما دفعنا من خلال ما سبق إلى طرح 

.الجزائريالبحث عن النظام القانوني لصندوق النفقة في القانون

تاریخ ، الصادر ب9ج، عدد .ج.ر.تضمن قانون العقوبات، جی، 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 136-66أمر رقم -1

، معدل ومتمم1966جوان 11

ینایر 7، الصادر في 01ج عدد .ج.ر.، یتضمن إنشاء صندوق النفقة، ج2015ینایر 04مؤرخ في 01-15القانون -2

2015،
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المنهج الوصفي الذي اظهر لنا بأن المشرع على هذه الاشكالیة اتبعنا للإجابة

فصل (المبادئ العامة لهلنفقة بتنظیم محكم من خلال تحدیدحاط صندوق األجزائريا

).فصل ثاني(الأحكام الخاصة للاستفادة منه وكذا التفصیل في)الأول
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الفصل الأول

المبادئ العامة لصندوق النفقة

لمجتمع الجزائري لطائفة من أفراد الأسرة، التي تحقیق الاستقرار الاجتماعي في ال

المشرع الجزائري في تبني استراتیجیات عملیة تساهم في، ورغبة منبالطلاقتنتهي علاقتهم

رفع مستوى الدعم والمساندة للمطلقات، وحمایة الأسرة من المشكلات الیومیة التي تصادفها 

ومن أبرز )ولأمبحث(ندوق النفقةالنساء وبعض أفراد الأسر المعوزین تم إستحداث ص

التجارب العربیة التي سجلت تغیر ملموسا في أوضاع المطلقات وأبنائهن نجد التجربة 

التونسیة والمغربیة، حیث تدخل المشرع من أجل مواجهة آثار عدم تسدید النفقة من قبل 

إلى عدم المدین بها، بعد أن وقف على القضایا التي كانت معروضة على القضاء وإنتهت

فيالجزائریةفعالیة الأحكام القضائیة الصادرة عند التنفیذ، ونظرا لعجز الحلول التشریعیة

لمشرع كیفیة تنظیم  وضح اقانون الأسرة أو قانون العقوبات،مواجهتها سواء كانت في إطار 

)مبحث ثاني(01-15رقممن خلال قانونصندوق النفقة
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المبحث الأول

لصندوق النفقةالمشرع الجزائرياستحداث 

تعود فكرة تأصیل صندوق النفقة إلى مقاصد الشریعة الإسلامیة، فهناك من یرى أن 

وهناك من یرى بأنه یحقق مصالح صندوق النفقة یساهم في حفظ مقاصد شرعیة ضروریة،

ونة الآالطلاق في المجتمع الجزائري فيفأدىشرعیة واضحة جاءت بها الشریعة الإسلامیة، 

ما ادى ، 01-15المشرع إلى إستحداث صندوق النفقة من خلال القانون رقم الأخیرة دفع

نتیجة حالات الطلاق والتفكك الأسري التي أدت لإستحداث جهاز ،ظهور صندوق النفقةإلى

مطلب (مفهوم صندوق النفقةتحدید یتوجب.یتولى العنایة بالمطلقات والأولاد المحضونین

).مطلب ثاني(استحداث المشرع  له ، وأسباب )أول

المطلب الأول

مفهوم صندوق النفقة

تجد نفسها فإنهامس بسمعتها وتجرح كرامتها ما ینظرة المجتمع فيالمرأة المطلقة ف

بغیة الحصول على النفقة التي ،من الدعاوي القضائیةالمحاكم بجملةأروقةتجري في 

نفیذ التزامه والقیام بواجبه لذلك استحدث صندوق وتلهایتعنت الزوج المطلق في الامتثال

)الفرع الثاني(والوقوف على ظروف استحداثه )الفرع الأول(النفقة الذي وجب تعریفه 

الفرع الأول

تعریف صندوق النفقة

من خلال قانون غیر مباشرة تعریفا لصندوق النفقةأعطى المشرع الجزائري بصفة

)ثانیا(طائفة من الفقهاء من أعطى له تعریفاكما هنالك)أولا(01-15رقم 
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التعریف القانوني لصندوق النفقة:أولا

المنظم للصندوق النفقة تعریفا 01-15لم یعط المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 

01-15من قانون رقم 3و2و1مباشرا لهذا الصندوق، لكن من خلال قراءة المادة 

"ة، یمكننا أن نعرفه بأنهالمتضمن إنشاء صندوق النفق ات مالیة من الدولة لتنفیذ صمخص:

لتغطیة الضروریات المحضونالمرأة المطلقة والطفل الأحكام النفقات الصادرة لصالح

".المحلة للعیش عند توفر شروط الاستحقاق

التعریف الفقهي لصندوق النفقة :ثانیا

لفئة معینة من المجتمع، وهي یعتبر صندوق النفقة بأنه إعانة أو دعم من الدولة

.1المرأة المطلقة والطفل المحضون ذلك لتغطیة الحاجة والضروریة المحلة للعیش

كما جاء لتغطیة الفارق القائم عند استیفاء حق المطلقة المقرر بموجب حكم 

، وبذلك فإن صندوق النفقة یعتبر بصیص أمل للكثیر من 2القضائي نهائي واستحالة تنفیذه

قات الحاضنات للتخلص من مشاكل العدالة للمطالبة بمبلغ النفقة التي قد تستمر لوقت المطل

.3طویل

الفرع الثاني

ظروف إستحداث صندوق النفقة

إن نشأة صندوق النفقة لم تكن آنیة، بل كان ذلك نتیجة لظروف سبقت وصاحبت 

أمر نشأته هذه النشأة وكانت نتیجة لها، فضلا على تراكم أسباب جوهریة جعلت من

ضروریة قانونیة لحل بعض المشاكل المترتبة على معضلة بقاء المطلقة تحت وطأة 

الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون القانون والتطبیق، دراسة مقارنة، أطروحة حداد فاطمة، صندوق النفقة بین-1

.325، ص 2020وم السیاسیة، جامعة العربي تبسي،لحقوق والعلالخاص،  كلیة ا

، كلیة الحقوق، 14، العدد مجلة المفكرش عبد الرؤوف، ذبیع هشام، صندوق النفقة وعلاقة بالاستقرار الأسري، دبای-2

.103-102، ص ص 2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.103-102ش عبد الرؤوف، ذبیع هشام، مرجع نفسه، ص ص دبای-3
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الإحتیاج، وما یترتب من مشاكل، ومنه نتطرق إلى دراسة ظروف القانونیة استحداث 

).ثانیا(الظروف الاجتماعیة لاستحداث صندوق النفقة، )أولا(صندوق النفقة 

ث صندوق النفقةالظروف القانونیة لاستحدا:أولا

ظهرت فكرة إنشاء صندوق النفقة إلى العلن من خلال تعزیز الآلیات القانونیة الرامیة 

إلى حمایة الأسرة عمومًا، والأطفال القصر بوجه خاص من التشتت، حیث كانت هذه الآلیة 

بناء على توجیهات كان قد وجهها رئیس الجمهوریة السابق عبد العزیز بوتفلیقة، في الثامن

، لمباشرة التفكیر في إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي یتكفلن 2014مارس 

.1بأطفال قصر

فكان ذلك تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة، بهدف السعي 

لتحقیق مساواة أكبر بین الزوجین وصون ثمار العلاقة الزوجیة ممثلة في الأولاد وحمایتهم 

.تحقیق إنسجام عائليللوصول إلى 

وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا بدءا بالتحضیر له وخلال مروره على غرفتي 

البرلمان وظهرت ردود أفعال متباینة بین مؤیدي ومعارضین، فرأي المؤیدون لهذا الصندوق 

ن أنه إجراء من شأنه صون كرامة المطلقة ولأولادها بعیدًا عن الإهانة بدلیل العمل به كثر م

دول عربیة أخرى كمصر وتونس في ظل تقاعس المكلف بالنفقة، بینما ذهب المعارضون 

.2لفكرة إنشاء الصندوق من خلال إسهامه في إرتفاع حالات الطلاق والخلع

إلى الوجود بعد المصادقة علیه من 01-15وفي نهایة المطاف ظهر القانون رقم 

الأمة بالإجماع، حیث كان وزیر طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس 

، 3، المجلد العاشر، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "صندوق النفقة بین النص والتطبیق"عیساوي عادل، -1

356، ص 2017

.356عیساوي عادل، مرجع نفسه، ص -2
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العدل حافظ الأختام الطیب لوح قد أعلن أن فلسفة صندوق النفقة واضحة وهدافها التكفل 

بالنفقة المحكوم بها قضائیا حمایة للحاضنة والمحضونین، وذلك تجسیدا للإصلاحات 

.2008الدستوریة لسنة 

الظروف الإجتماعیة لاستحداث صندوق النفقة:ثانیا

القائمون على إعداد قانون صندوق النفقة أن ظروفا إجتماعیة جدیة أدت یرى 

بالضرورة إلى سنه، وجعله أداة فاعلة بغیة سد الإحتیاج المسجل على مستوى الأسرة التي 

تشتت بفعل الطلاق، وما یترتب عن تشرد للأولاد في غیاب من یعیلهم بالرغم من فرض 

یحل دون تسجیل معاناة المطلقات وأولادهن المحضونین القانون النفقة على الرجل إلا أن لم

من العوز، وإمكانیة اللجوء إلى الإنحراف لتحمیل المال من أجل ضمان العیش في ظل 

.1تقاعس المدین بالنفقة وإهمال في أدائها

كما أن الأرقام الرسمیة تشیر إلى تزاید حالات الطلاق من سنة إلى أخرى ولا أدل 

بلغت حالات 2013سن قانون صندوق النفقة وبالتحدید إحصائیات سنة على ذلك أنه قبل

2005حالة، ویظهر تطورها بین سنتي 57461الطلاق المسجلة لدى مصالح وزارة العدل 

، فإرتفاع المعدل العام للطلاق الذي یمكن %85,2أي ما یعادل 26440بحجم 2013و

بألف 0,94ط عدد السكان لنفس السنة حسابه بقسمة عدد حالات الطلاق للسنة على متوس

....بالألف1,50إلى 

أما معدل الطلاق المعروف كحاصل قسمة عدد حالات الطلاق على عدد حالات 

.2من نفس الفترة14,81إلى %11,10الزیادة لنفس السنة فقد سجل إرتفاعا من 

.357عیساوي عادل، مرجع سابق، ص -1

، متوفر على الموقع الإلكتروني 2014الدیوان الوطني للإحصائیات، تقریر دیمغرافیا الجزائر لسنة -2

https://www.ons.dz//mo/pdf/donneesstatemploarab2012 16/04/2023تم الاطلاع علیه بتاریخ

.صباحا10على الساعة 
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ت سنة وینسحب هذا الارتفاق المقلق على عدد حالات الطلاق من خلال إحصائیا

حالة طلاق من مستوى مصالح وزارة العدل بإرتفاع یمثل 62128حیث تم تسجیل 2016

ما بین %17,42، وكذلك إرتفاع معدل حالات الطلاق إلى 2015مقارنة بسنة 3,7%

.20161و2015

فهذه الأرقام تعكس بالضرورة عدد المطلقات في الجزائر والمتزاید من سنة لأخرى 

ینهن من لا تستطیع توفیر المتطلبات الحیاتیة الضروریة لها ولأولادها، فكان والأكید أن من ب

هذا الصندوق الحل القانوني للحصول على المبالغ المحكوم بها قضائیا ما تعذر تحصیل 

.النفقة من المدین بها

المطلب الثاني

أسباب إستحداث المشرع  لصندوق النفقة

ى هوى المشرع في قانون الأسرة إلا أنه تعددت إن إنشاء صندوق النفقة لم یأتي عل

الفرع (المرأة الحاضنة التكفل بالضغوطات التي تواجهمن بینهاأسباب إنشاء هذا الصندوق 

، وتمكین المرأة الحاضنة والأطفال المحضونین من الاستفادة من مبلغ النفقة الذي )الأول

ل في حمایة الحقوق الأساسیة للطفل ، والسبب الأخیر یتمث)الفرع الثاني(یدفعه الصندوق

).الفرع الثالث(ینفي حالة طلاق والدیه وضمان العیش الكریم له ولحاضن

الفرع الأول

التكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة 

بعد صدور حكم الطلاق تجد المطلقة نفسها رفقة الأولاد المحضونین في مشكلة 

ت التي تحول دون الحصول على النفقة المحكوم بها  ممارسة الحضانة بسبب الصعوبا

ولاسیما ما تعلق بعدم دفع المدین بالنفقة بسبب التقاعس أو الإهمال أو العجز أو التهرب، 

:، الموقع الإلكتروني2016لجزائر لسنة الدیوان الوطني للإحصائیات، تقریر دیمغرافیا ا-1

https://www.ons.dz//spip.rubrique230 16/04/2023، تم الاطلاع علیه بتاریخ.
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من خلال عدة طرق لعل أحدهما هو عدم توضیح محل إقامته، فعهدت الدولة إلى الإهتمام 

على إعالة الأطفال المحضونین، بهذه المشكلة من خلال صندوق النفقة حرص من المشرع

لاسیما إذا لم یكن للأم مصدر دخل یكفیها لسد حاجیاتها وأبنائها في ظل صعوبة تكالیف 

.الحیاة بسبب إرتفاع مستوى الأسعار

الفرع الثاني 

تمكین المرأة الحاضنة والأطفال المحضونین

من الاستفادة من مبلغ النفقة 

قبات للمطلقة وأبنائها المحضونین للإستفادة من لقد عمل المشرع على تذلیل الع

المبالغ المفروضة بحكم القانون عبر اللجوء إلى الصندوق وفق شروط محددة قانونا لاسیما 

إذ ثبت عدم دفعها من المدین تحت أي عذر، فكان هذا الصندوق وسیلة قانونیة تتولى دفع 

.بها إلى مستحقیهاالنفقة المحكوم بها قضائیا، والتي لم یدفعها المكلف

ویصبح في المقابل دائنا تجاه المسؤول عن النفقة وتسعى الخزینة إلى تحصیل هذه 

المبالغ من المدین، فلقد وفر هذا الصندوق عناء السعي وراء المدین بالنفقة خاصة وان 

.1بعض الإحتیاجات الأساسیة لا تحتمل التأجیل

الفرع الثالث

في حالة طلاق والدیهحمایة الحقوق الأساسیة للطفل

یعد الأطفال الضحایا المباشرین للطلاق على إعتبار أنهم لم یكونوا طرفا في فك 

الرابطة الزوجیة، فرعایة الأطفال تتطلب حرصًا نوعیًا من الوالدین عند وجودهما في نطاق 

غل أحد الأسرة، ولكن الطلاق یولد إختلالا في العنایة بهم وإمكانیة إنحرافهم خاصة إذا إست

.الوالدین الأولاد للإنتقام من الطرف الآخر بعد الطلاق

.358عیساوي عادل،  المرجع السابق، ص -1
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لذلك وجب أن یخرج الأولاد عند دائرة الصراع بین الطلیقین، وقد راعى المشرع هذا 

البعد، حیث قد یعمد الوالد إلى تجنب الإنفاق لیس كرها لأولاده، بل إنتقاما من طلیقته، فجاء 

حقوق الأطفال تماشیا مع المواثیق الدولیة لاسیما إتفاقیة صندوق النفقة لیضفي الحمایة على 

في فقرتها الثانیة على ما 18، حیث نصت المادة 1حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة

في سبیل ضمان وتعزیز الحقوق المدنیة في هذه الإتفاقیة على الدول الأطراف في ":یلي

للوالدین وللأوصیاء القانونیة في الاضطلاع هذه الإتفاقیة أن تقدم المساعدة الملائمة 

بمسؤولیاته تربیة الطفل وعلیها أن تكفل تطویر مؤسسات ومرافق وخدماتهم رعایة 

".الأطفال

، حیث 2وهو ما جرمه كذلك المشرع الجزائري من خلال سنه لقانون حمایة الطفل

ل وذلك من خلال المادة تمت الإشارة إلى ضرورة ضمان الدولة للمساعدة المادیة لرعایة الطف

"في فقرتها الثالثة بنصها على05 تقدم الدولة المساعدة المادیة اللازمة لضمان حق :

".الطفل في العنایة والرعایة

وقد أشار المشرع إلى ضرورة تكفل الصندوق بنفقة الأولاد من خلال نص المادة 

النفقة المحكوم ":على ما یليالتي نصت01-15الثانیة من الفقرة الثانیة من القانون رقم 

بها وفقا لأحكام القانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونین بعد طلاق الوالدین، 

وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة 

".المحكوم بها للمرأة المطلقة

، یتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على إتفاقیة 1992دیسمبر 19، مؤرخ في 461-92مرسوم رئاسي رقم -1

.1992دیسمبر 23، الصادر بتاریخ 91ج عدد .ج.ر.حقوق الطفل، ج

19، الصادر بتاریخ 39ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة الطفل، ج2015یولیو 15المؤرخ في 12-15القانون رقم -2

.2015یولیو 
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المبحث الثاني 

لصندوق النفقةالجزائريتنظیم المشرع

یعد صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات إجراء جدید إستحدثه المشرع الجزائري 

01-15مؤخرًا وذلك حتى یعزز حقوق المرأة المطلقة الحاضنة ولقد حدد القانون رقم 

المتضمن إنشاء الصندوق الإطار القانوني للصندوق، تعززت الآلیات القانونیة الرامیة إلى 

01-15الأسرة عمومًا والأطفال القصر بوجه خاص من التشتت، بالقانون رقم حمایة 

والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، لتضاف لبنیة جدیدة إلى 2015ینایر 4المؤرخ في 

هذا و .لقصر والمرأة المطلقة الحاضنةالترسانة القانونیة التي تهدف إلى حمایة الأطفال ا

المعنیون بصندوق النفقةو )المطلب الأول(وق النفقة یجعلنا ندرس التنظیم المالي لصند

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

التنظیم المالي لصندوق النفقة

نظرا لحاجة الصندوق لدعم مستمر ومتجدد لم یقصر المشرع موارده على مصدر 

معین، وإنها عدد المصادرة التي یمكن من خلال تمویل صندوق النفقة، ولذا سنتطرق إلى 

الفرع (وتأثیر جائحة كورونا على سیر صندوق النفقة ،)الفرع الأول(موارد صندوق النفقة

،)الثاني

الفرع الأول

موارد صندوق النفقة

مبالغ )أولا(یتم تمویل صندوق النفقة من المصادر التالیة مخصصات میزانیة الدولة 

الهبا ،)ثالثا(ة وشبه جبائیةرسوم جبائی،)ثانیا(النفقة التي یتم تحصیلها من المدین بها

).رابعا(والوصایا 
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مخصصات میزانیة الدولة:أولا

، السنوي لصالح صندوق النفقة وفي هذا الإطار 1أقرت الحكومة بموجب قانون المالیة

، أن الدولة خصصت مبلغ ملیار 2015ذكر وزیر العدل أثناء التحضیرات المالیة لسنة 

.لفائدة الصندوق)ملیار سنتیم100(دینار جزائري 

حیث أن مخصصات التي تقرها الحكومة بموجب قانون المالیة لصالح النفقة كأصل 

بالمائة من مجموعة إرادات الصندوق، لكن عملا 20عام لا تتجاوز هذه المخصصات نسبة 

.بالمائة100بمبدأ مرونة هذه الحسابات یمكن أن تصل إلى نسبة 

حصیلها من المدین بهامبالغ النفقة التي یتم ت:ثانیا

تعتبر المبالغ التي یتم تحصیلها من المحكوم علیهم بالنفقة، إذ یستعمل صندوق النفقة 

في هذه الحالة حقا الرجوع والتعقب لإسترجاع المبالغ التي سبق له وان قام بدفعها 

ن من للمستفیدین، وفي هذا المجال نشیر إلى أنه بإمكان اللجوء إلى التنفیذ وتحصیل الدیو 

الأجراء من الموظفین أو المتقاعدین من خلال التنفیذ على الحساب الجاري وبالتالي اللجوء 

.2إلى الإقتطاع من الراتب الشهري وفاء للدین الذي في ذمة المعني بالنفقة لصالح الصندوق

وتجدر الإشارة أنه هناك من المدنیین الذین لیس لدیهم قدرة على الأداء وهم في حالة 

ویصعب علیهم معها الوفاء بالمبالغ النفقة، كما أن هناك من یتخلى عن عمله حتى   عسر 

لا یتم الإقتطاع من راتبه، بالإضافة إلى إستعداد بعضهم لدخول السجن على أن یقوم بتسدید 

الدین لطلیقته أو أولاده، وبالتالي كل الإجراءات القانونیة لا تجدي مع هؤلاء الأشخاص 

بتاریخ ، الصادر78ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون المالیة ، ج2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14القانون رقم -1

.2014دیسمبر 31

بوشنتوف بوزیان، صندوق النفقة كوسیلة لتفعیل أحكام النفقة الصادرة في مسائل شؤون الأسرة قراءة في نصوص -2

، 2019، قسنطینة، الجزائر، 01لعدد ، ا33، المجلد مجلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، 01-15القانون رقم 

.318ص 
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معوزا، ولهذا لا یمكن الإعتماد على هذا المورد فهو غیر مضمون خصوصًا إذا كان

.1التحصیل

رسوم جبائیة وشبه جبائیة:ثالثا

ائیة عبارة مداخیل صندوق النفقة الرسوم الجبائیة وشبه الجبائیة، فالرسوم الجبمن بین

عن اقتطاعات تشرف علیها الدولة، وتتولها مصالح إدارة الضرائب، كرسوم وجوازات 

.2التراخیص المختلفة الممنوحة في صورة امتیاز أو انتفاع لأفراد معینین

ائیة هي عبارة عن مساهمات تقوم بها هیئات أخرى غیر إدارة أما الرسوم شبه الجب

الضرائب، وهذه المساهمات منصوص علیها قانونا، مثل اقتطاعات الضمان الاجتماعي 

.3اقتطاعات الترقیة والتسییر العقاري

والوصایاالهبات:عاراب

من قانون الأسرة التي تنص 202في المادة اتأورد المشرع الجزائري تعریفا للهب

من 184وأما الوصیة فتم تعریفها بموجب المادة ،"تملیك بلا عوضاتالهب":على ما یلي

".الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق الشرع:"ذات القانون على أنها

لوصایا تعتبر من بین إیرادات الدولة العادیة، قد یكون مصدرها الأفراد،    والهبات وا

أو المنظمات الدولیة، أو المنظمات غیر الحكومیة، ولهذا النوع من الموارد طابع استثنائي 

.أنه لا یلجأ إلیه إلا في الحالات الاستثنائیة

المجلة الافریقیة للدراسات القانونیة بوزوینة محمد یاسین،صندوق النفقة كآلیة لحمایة المرأة الحاضنة المطلقة، -1

.319، ص 2017، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، 2، العدد 1، المجلد والسیاسیة

لمحضون ودور صندوق النفقة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة شوال بشرى، إشكالات نفقة ا-2

.50-49، ص ص 2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.319، ص نفسهشوال بشرى، مرجع -3
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موارد الأخرى، وهنا جاء عندما لا تكفي الموارد العادیة نفقات الدولة فضلا عن كل ال

اللفظ عاما، أي لم یحدد طبیعة هذه الموارد الأمر الذي یترك معه الباب مفتوحًا لتزوید 

.1الصندوق بأیة مورد مالي ممكن

الفرع الثاني

تأثیر جائحة كورونا على سیر صندوق النفقة

رتكز النمو یمر الإقتصاد العالمي بإنتعاش قوي لكنه متفاوت بسبب جائحة كورونا، وی

في عدد قلیل من الاقتصادیات الكبرى كدول المتقدمة، غیر أنه تختلف معظم إقتصاد 

الأسواق الناشئة في البلدان المتخلفة أو النامیة عن الركب، ففي البلدان النامیة أدت آثار 

الجائحة إلى تجدید المكاسب التي تحققت من قبل في مجال الحد من الفقر وأدت إلى تفاقم 

عدام الأمن الغذائي وغیر ذلك من الخدمات القائمة منذ عهد بعید، ونظرا للأوضاع وإن

السیاسیة والإقتصادیة التي تواجه الدول النامیة في صعوبة تحقیق التوازن كما یسعون إلى 

.تعزیز الإنتعاش مع الحفاظ على إستقرار الأسعار وإستدامة المالیة العامة

نامیة التي تأثرت من هذه الجائحة حیث وصل متوسط البلدان التعتبر الجزائر من 

نصیب الفرد من الدخل دون مستویات ما قبل الجائحة، بحیث تؤدي الخسائر إلى تفاقم 

.التأثیرات السلبیة للجائحةحالات الحرمان المرتبطة بالصحة والتعلیم ومستوى المعیشي بفعل

ة مما أدى إلى تفاقم حالات النزاع هذا ما أثر على المجتمع الجزائري عامة والأسرة خاص

الأسري في ظل جائحة كورونا التي أثرت على الدخل الأسري وممیزاتها المؤدي إلى الفرقة 

وذلك بسبب تفاقم الأزمة المالیة العالمیة ، والطلاقوجعل المحاكم ملیئة بدعاوي الخلاف 

الإجتماعي في حالة مزریة وإرتباطها بالإقتصاد الجزائري والواقع المعیشي الذي جعل الوضع 

مجلة أبحاث ، 01-15القانون رقم لقاط لبیب، عن فعالیة صندوق النفقة في حمایة الطفل المحضون وفقا لأحكام-1

.227، ص 2020، دیسمبر 02، العدد 05، المجلد قانونیة وسیاسیة
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، مما یؤدي إلى وقوع من أزمة مالیة خانقةحیث أصبح معظم أفراد الأسرة الجزائریة یعانون

.1مناوشات بین الزوجین

-15المطلقة أو الحاضنة لصندوق النفقة المستحدث في ظل قانون رقم المرأةتلجأ 

غ معین من المخصصات والذي یخصص لها مبلي حالة تهرب الزوج عن دفع النفقةف01

هذا ولكن في.مفلسا فیضظر لحبسهعود على المطلق لإسترجاعها فیجدهالمالیة وی

إسترجاع مستحقاته المالیة كما لا یمكنه دفع النفقة لا یمكن لصندوق النفقة)الحبس(المقر

.في آجالها المحددة وبالقیمة المطلوبة كون الخزینة صارت شبه فارغة

زمة المالیة العالمیة كانت سببا معیقا من معوقات تطبیق صندوق وبهذا نجد أن الأ

النفقة كونها أثرت بطریقة أو بأخرى على الفرد الجزائري وهي إحدى الأسباب التي أدت إلى 

.20212تجمید صندوق النفقة بمقتضى قانون المالیة لسنة 

المطلب الثاني

المعنیون بصندوق النفقة

صعبة التي تمر بها الأمهات المطلقات وأطفالهن من نظرا لظروف الاجتماعیة ال

المنشئ 01-15من قانون رقم 2إهمال والتعسف، مما یتضح لنا من خلال استقرار المادة 

لصندوق النفقة أن المشرع الجزائري قد حصل الاستفادة من المستحقات الصندوق على فئة 

حالات ،)الفرع الأول(النفقة معینة التي سنتطرق إلیها في حالات الاستفادة من صندوق

)الفرع الثاني(سقوط الحق من الاستفادة من الصندوق 

،     8المجلد ،مجلة الدراسات القانونیة السیاسیةمعوقات صندوق النفقة في الجزائر، مغیري سمیة، ،خشمون ملیكة-1

.532، ص 2022، حانفي 1العدد  

83ج، عدد، .ج.ر.، ج2021یتضمن قانون المالیة لسنة 2020دیسمبر 1631مؤرخ في 16-20قانون رقم -2

.2020دیسمبر 31الصادر في 
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الفرع الأول

حالات الاستفادة من صندوق النفقة

الاستفادة من المخصصات المالیة لهذا الصندوق تقوم على أساس ضرورة أن یندرح 

لمتمثل في نفقة الطفل طالب الاستفادة ضمن الفئة المحددة في القانون على وجه الحصر وا

)ثانیا(والمرأة المطلقة )أولا(المحضون 

نفقة الطفل المحضون:أولا

الحضانة ":من القانون الأسرة كالآتي62یعرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة 

هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة 

."وخلقا

النفقات التي یغطیها صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات نفقة الطفل من بین

المحضون المحكوم بها وفقا لقانون الأسرة بعد طلاق والدیه، فبعد إمتناع الأب عن تسدید 

ینوب عنه صندوق النفقة في دفعها لأي سبب كان لصالح ئیامبالغ النفقة المحكوم بها قضا

.الطفل المحضون

)10(فإن مدة حضانة الذكر تنقضي ببلوغه :ن قانون الأسرةم65حسب المادة 

)16(سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

سنة إذا كانت الحاضنة ما لم تتزوج ثانیة، على أن یراعي في الحكم بإنتهائها مصلحة 

.المحضون

مل النفقة، الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو تشقانون الأسرةمن ال76حسب المادة 

.أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة
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تدخل في إطار صندوق النفقة نفقة الطفل المحضون المحكوم بها مؤقتًا لصالحه في 

حالة رفع دعوى الطلاق وقبل الفصل فیها، فهي تعتبر نفقة مستعجلة یقضي بها القضاء 

.تعجال من أجل حمایة الطفل المحضون وصون كرامته وحاجیاتهعلى وجه الاس

ألزم المشرع الجزائري القاضي الذي یصدر الحكم بالنفقة بأن یراعي الحالة 

الإقتصادیة والإجتماعیة وظروف معیشة الطرفین عندما یقدر مبالغ النفقة التي یحكم بها، 

 بعد مرور سنة كاملة من تاریخ الحكم كما ألزمه بأن لا یراجع قیمة النفقة المحكوم بها إلا

.1أو تعدیلالسابق، وإن فعل غیر ذلك فإنه سیكون قد خالف القانون وعرض حكمه للإلغاء 

المرأة المطلقة:ثانیا

.إن ثاني نفقة یغطیها صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات هي نفقة المرأة المطلقة

"التي تنص على ما یلي 01-15من قانون 3فقرة 2لنص المادة طبقا الطفل أو :

الأطفال المحضونون ممثلین من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة، وكذلك 

"المرأة  المطلقة المحكوم لها بالنفقة،

من قانون 47في المادة انحلال العلاقة الزوجیة نص المشرع الجزائري على طرق

".تنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة"مایليعلىالتي تنص الأسرة الجزائري 

النفقة المقصودة بموجب 01-15لم یحدد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

الشطر الأخیر من الفقرة الثانیة من هذا القانون، هل هي نفقة العدة أم نفقة الإهمال أم نفقة 

النفقة هي النفقة التي یحكم بها وبالتالي فإن نفقة المطلقة التي یغطیها صندوق.المتعة

.قاضي شؤون الأسرة بعد حكمه بفك الرابطة الزوجیة بحیث قد یقتصر على نفقة العدة

من قانون الأسرة 79راجع المادة -1
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كما تجدر الإشارة بالنسبة للنفقة التي یحكم بها للمرأة عند الطلاق أنها تعود في 

رع الجزائري أصلها لمرحلة ما قبل فك الرابطة الزوجیة فیما عدا نفقة عدة الطلاق أن المش

.1في هذا المجال لا یقرر أي حق في النفقة المستمرة زمنیا للمرأة بعد الطلاق

الفرع الثاني

حالات سقوط الحق من الاستفادة من الصندوق 

لقد أوجد المشرع الجزائري صندوق النفقة كآلیة لحمایة طفل المحضون والمرأة 

طفال الأكل المطلقات و امتح المجال أمالمطلقة وصون كرامتها وهذا لا یعني على الطلاق ف

المحضونین من الاستفادة من المستحقات المالیة لهذا الصندوق، بل حدد الحالات التي 

سنتناول ي یمكن لصندوق النفقة تغطیتها أو تسقط الاستفادة من المستحقات المالیة، وبالتال

ن بدفع النفقة المحكوم وإلتزام المدی،)أولا(حالات سقوط الحق في الحضانة وإنتهاؤها 

).ثالثا(، وحالات یسر الطفل المحضون )ثانیا(بها

إنتهاؤهاسقوط الحق في الحضانة أو:أولا

إن سقوط الحضانة لا تكون تلقائیا بل لابد من حكم قضائي یسقطها لسبب من 

الأسباب المحددة قانونیا كزواج بغیر قریب محرم فیسقط حق الحضانة یرتب عنه أیضا 

كما نص المشرع الجزائري في المادة ،ندوق النفقةصالحق من الإستفادة من خدمات سقوط 

نتهي سنوات والأنثى ت10النسبة للذكر من قانون الأسرة على أن تنتهي مدة الحضانة ب65

حضانتها ببلوغها سن الزواج أو الدخول بها، كما تستمر الحضانة في حالة الإعاقة أو 

.راسةالعجز الكسب ومزاولة الد

مجلة البحوث والدراسات مقدم عبد الرحیم، صندوق النفقة الجزائري الجدید، دراسة تحلیلیة مقارنة بالتشریعات العربیة، -1

.55، ص 2016، 12، سكیكدة، العدد 1955أوت 20، جامعة الإنسانیة
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وعلیه صندوق النفقة جاء لحمایة الطفل والمطلقة وذلك بتحقیق الأهداف الإجتماعیة 

التي یسعى المشرع إلى تحقیقها فهو نظام لتأمین الأسرة وحفظ المطلقة لكرامتها وأولادها من 

.1الإنحراف والحرمان

إلتزام المدین بدفع النفقة المحكوم بها:ثانیا

عن المحكمة بالنفقة طواعیة من قبل المحكوم علیه، وحیزا إن تنفیذ الحكم الصادر 

من المحكمة بالوسائل التي اباحها القانون، یسقط حق كل من الزوجة المطلقة وأبنائها من 

المخصصات المالیة للصندوق ومن ثم فإن الأب إذا إلتزم بدفع النفقة لأولاده تسقط نفقة 

في الفقرة 06نفاق فالمشرع نص في المادة الصندوق، لكن إذا إمتنع فهذا الأخیر عن الإ

.2الثالثة أن المصالح المختصة تواصل دفع النفقة بعد الأمر من طرف قاضي شؤون الأسرة

حالات یسر الطفل المحضون:ثالثا

إن الأصل هو أن نفقة المحضون تجب على عاتق أبیه، إذا لم یكن للطفل 

أصبح له دخل یكفیه لسد حاجیته، فإنه یعتبر المحضون مال خاص، أما إذا كان له مال أو 

3سبب من أسباب سقوط حقه في النفقة، كما یسقط حقه في الإستفادة من صندوق النفقة

بالنسبة للزوجة المطلقة برجوعها إلى بیت الزوج، أو إذا إمتنعت عن تنفیذ الحكم القاضي 

.علیها بالرّجوع إلى بیتها أو إذا تزوجت بزوج أخر غیر مطلقها

كما یسقط حق المطلقة في المخصصات المالیة لصندوق بإنتفاء شرط الأمومة بوفاة 

یزالوا یتابعونالعشرون، إذا كانوا لام سن الرشد أو اتمامهم الخامسة و المحضون أو بلوغه

دراستهم، كما یسقط حق البنت في الإستفادة إذا كان لدیها مال تنفق منه على نفسها أو 

.106، ص 2011عبد العزیز، قانون الأسرة في ثوبه الجدید، دار هومه، الجزائر، -1

بن خشاني زهیر و مراد كاملي،دور صندوق النفقة في حمایة حق المطلقة والنفقة ومدى تحقیق التوازن الأسري، دراسة -2

.168، ص 2011، جوان 2، العدد 08لجامعة أم البواقي، المجلد، ، مجلة العلوم الإنسانیةمقارنة، 

.168بنخشاني زهیر، مراد كاملي، مرجع نفسه، ص -3
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ب منه نفقتها أو أصبحت بصفتها واجبة لي زوجها أما الأبناء توفرت على مال یكس

على الصندوق بغض النظر عن نفقتهمالمصابین بالإعاقة أو العاجزین عن الكسب فإن 

.1سنهم أي حین تنفیذ الحكم بالنفقة على المحكوم علیه

لقویري عمر، ونوغي توفیق، دور صندوق النفقة في ضمان حق الفعل في النفقة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة -1

.54، ص2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
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الفصل الثاني

النفقةصندوقلالأحكام الخاصة 

خاصةالنفقة بشروط وإجراءات قانونیة من صندوقستفادة الاالمشرع الجزائريضبط

جملة من المراحل الإداریة نص علىحیث .مرأة المطلقة والطفل المحضونایة للحم

بد لابحیثالتي یمر بها طالب الاستفادة من المستحقات التي یقدمها الصندوق، یةوالقضائ

یتبع الاجراءات یة و وط القانونعلى الراغب في الاستفادة من الصندوق ان یستوفي الشر 

مبحثال(الاستفادة من صندوق النفقةأحكامضمن 01-15رقمالشكلیة التي نظمها قانون

.)الأول

الطفلرا ایجابیة على المرأة الحاضنة و یترتب على الاستفادة من صندوق النفقة  أثا

دینا بها دائما اتجاه ویبقي الزوج الملزم بتسدید النفقة مالمحضون والأسرة والمجتمع ككل، 

صندوق النفقة الذي یحق له الرجوع علیه في أي وقت وهذه هي جملة الاثار المترتبة عن 

)ثانيالمبحث ال(.الاستفادة من مبالغ صندوق النفقة
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المبحث الأول

أحكام الاستفادة من صندوق النفقة

الحاضنات بموجب لقد قام المشرع الجزائري باستحداث صندوق النفقة للمطلقات 

حفاظا على مصلحة المطلقات والأطفال المحضونین، وحمایة لحقهم 01-15القانون رقم 

في النفقة التي تكفل لهم العیش الكریم، وتصون كرامتهم، خاصة وأن مسألة النفقة مسألة 

فبتالي للاستفادة من النفقة 1حیث یخصص صندوق النفقة بابینحساسة لا تتحمل التأخیر،

المطلب (اللازمة إجراءات و ،)المطلب الأول(جب توفر شروط ضروریة لصندوق النفقة یستو 

).الثاني

المطلب الأول 

شروط الإستفادة من صندوق النفقة

صندوقشروط خاصة حتى یتم الإستفادة من خدماتاليالمشرع الجزائرتطلب

ة وهو ما جاء من خلال النفقة، منصوص علیها قانونا ویجب مراعاتها من طرف طالب النفق

تمكن نالمتعلق بصندوق النفقة، وبالتالي س01-15رقممن القانون03إستقراء نص المادة 

والتعذر الكلي أو جزئي ،)الفرع الأول(تقدیر حق النفقة بموجب حكم قضائي دراسةمن

وعدم معرفة ،)الفرع الثالث(، وعجز المدین عن الدفع )الفرع الثاني(للأمر أو حكم بالنفقة 

)الفرع الرابع(محل المدین 

الفرع الأول

تقدیر حق النفقة بموجب حكم قضائي 

یشترط وجود حكم نهائي أو أمر 01-15لتنفیذ حكم النفقة في ظل القانون رقم 

استعجالي یقضي بالنفقة، ولتوفر هذا الشرط لابد من حكم قضائي نهائي یقضي بفك الرابطة 

، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص 2015أبریل 21مؤرخ في 107-15من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1

.2015أبریل 29، الصادر في 22ج عدد .ج.ر.، ج"صندوق النفقة"الذي عنوانه 142-302الخاص رقم 
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ن بالتراضي أو بطلب من الزوجة أو بالإدارة المنفردة للزوج حسب الزوجیة، والطلاق قد یكو 

الطلاق حل عقد الزواج، ویتم بإرادة الزوج ":من قانون الأسرة التي تنص على48المادة 

من هذا 54و53أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

".القانون

ة الزوجة من نفقة العدة ونفقة الأولاد المحضونین، فلا یوجد ما یمنع من إستفاد

وبالتالي إمكانیة طلب تنفیذ حكم النفقة من الصندوق، وأن یكون هذا الحكم مشتملا على 

إسناد الحضانة من نفس الحكم للمرأة المطلقة حتى تتمكن من طلب تنفیذ حكم نفقة 

.1المحضونین من المخصصات المالیة للصندوق

الحكم القضائي الإبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل أو صاحب كما یكون لصاحب

الأمر الإستعجالي بالنفقة المؤقتة للأطفال المحضونین في حالة رفع دعوى الطلاق الحق في 

.2المطالبة بالتسدید مبلغ النفقة المحكوم بها من الصندوق

الفرع الثاني

ةتعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو حكم بالنفق

هي حالة تعذر فیها على المدین دفع جمیع مبالغ النفقة المحكوم بها، أو تعذر علیه 

الاستقرار في دفع النفقة للطفل المحضون بسبب فقدان منصب عمله، ومن ثم تحل الدولة 

محله فیما یتعلق بالمبالغ المتبقیة، أي الجزء الذي یتعذر علیه دفعه وتعود علیه بقیمة هاته 

.3االمبالغ لاحقً 

نفقة المطلقة والمحضون، دراسة في القانون دور صندوق النفقة في ضمانات الوفاء بال"دراجي كمال، محروق كریمة، -1

.184، ص 2021، 3، العدد 32، المجلد مجلة علوم الإنسانیة، "15-01

.184المرجع نفسه، ص -2

، المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "حالة الإستفادة من صندوق النفقة ومستحقاتها"عمارة بن كعبة، -3

.24، ص 2019، 1، العدد 5
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على هذه الحالة في المادة الثالثة منه التي تنص على 01-15وقد نص قانون رقم 

یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید، إذا تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو ":ما یلي

الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب إمتناع المدین بها عن الدفع أو عجزه عن 

.معرفة محل إقامتهذلك أو لعدم

".یثبت تعذر التنفیذ بموجب محضر یحرره محضر قضائي

الفرع الثالث

عجز المدین عن الدفع

من الأسباب المنصوصة قانونا، والتي قد یتعذر بها تنفیذها بتسدید مبالغ النفقة، 

عجز المدین عن الدفع بسبب عذر شرعي مقبول، ولا یخرج هذا العذر في مفهومه عادة عن 

مانع الإعسار، والمقصود به هذا عدم كفایة أموال المدین عن الوفاء بدیونه المستحقة في 

.1ذمته، سواء أكانت حالة أو مؤجلة

یتحقق الإعسار بعجز الزوج أو الأب عن الإنفاق بسبب مانع جدي، كالإصابة 

، بالأمراض المزمنة أو الخطیرة، أو عجز ذهني أو حركي یحول دون السعي إلى الكسب

وهذا ما أستقر علیه القضاء، إذ تقرر أن العسر الناجم عن سوء السلوك، أو الكسل         

.2أو الإهمال أو السكر

لا یعتبر الإعسار الناتج عن ":من قانون العقوبات أنه331فقد جاء في المادة 

من الاعتیاد على سوء السلوك، أو الكسل أو السكر عذرا مقبول من المدین في أیة حالة

".الأحوال

، 42، العدد مجلة الحقیقیةحمادي عبد الفتاح، أحكام صندوق النفقة المستحدث في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، -1

.187، ص 2017

.187نقلا عن حمادي عبد الفتاح، مرجع نفسه، ص-2
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فأصحاب مثل هذه الحالات معفون من أداء النفقة التي ینتقل واجب القیام بها إلى 

الأم المیسورة أو التي تتوافر فیها القدرة على أدائها، كأن تكون عاملة، مثلا، وذلك طبقا 

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد ":من قانون الأسرة التي تنص على أنه76للمادة 

".لى الأم إذا كانت قادرة على ذلكع

الأم هي المدین أمام صندوق النفقة، ما دامت موسرة مع عجز الأب عجزا كانت اذا

وق المادة الثانیة فقرة ستة من قانون صندحالة لم تتضمنها جدیا وشرعیا عن الإنفاق، فهي

أو ینل المحضونالمدین بالنفقة والد الطفل أو الأطفا":النفقة التي تنص على ما یلي

".الزوج السابق

المدین بالنفقة في كونه الزوج السابق أو والد الطفل المحضون ذه المادةهحصرت

أحقیة الأم في نیل المخصصات المالیة أن:مكن الوصول إلى نتیجة مفادهاوعلیه ی

الممنوحة من طرف الصندوق لها، أو لمحضونیها متوقف على شرط إضافي متضمن 

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد ":من قانون الأسرة، التي تنص ما یلي76بالمادة 

".م إذا كانت قادرة على ذلكعلى الأ

توجب على القاضي بحث حال الأم یسرًا أو إعسارا، والتحقق من ظروف والتي

معاشها، للحكم بإسناد أو إعفاء ذمتها من مسؤولیة الإنفاق الواجب على الأبناء، قبل 

ائها صكا بإستفادة من إعانة الصندوق فإن تحقق فیها الإحتیاج والعوز، وكفل لها إعط

القضاء الحق في الحصول على مواردها المعیشیة من صندوق النفقة، وإن ثبت یسرها أو 

غناها فیتعین على القاضي نقل واجب النفقة من الأب وإسنادها إلى الأم إلى حین تحقیق  

نفقة، لأنه من غیر المعقول قانونا، ولا المعقول منطقیا أن ینوب مانع عجز الأب عن دفع ال
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الصندوق عن المطلقات المیسورات في واجب الإتفاق مع تحقق القدرة المادیة لدیهن على 

.1النهوض بهذا الواجب

الفرع الرابع

عدم معرفة محل المدین

ي بتغیر محل إقامته قد یلجأ المدین بالنفقة إلى حیلة التهرب من تطبیق الحكم القضائ

من أجل عدم تبلیغه بالحكم القضائي بالنفقة، ولحمایة للمرأة المطلقة وأبناها المحضونین 

في المادة الثالثة منه على عدم معرفة مكان المدین الغائب سببا 01-15نص القانون رقم 

.من أسباب عدم التنفیذ

ب هو الذي منعته ظروف الغائ":من القانون الأسرة بأنه110كما عرفته المادة 

قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة، وتسبب 

".غیابه في ضرر للغیر یعتبر كالمفقود

حتى تتمكن المرأة المطلقة وأولادها المحضوضین من حق تنفیذ حكم النفقة من 

ضر التبلیغ والتكلیف بالوفاء حتى الصندوق، علیها إثبات غیاب الزوج وإستحالة إستلامه لمح

.2تثبت تعذر تنفیذ الحكم القضائي الملزم للمدین بالنفقة المستحقة

المطلب الثاني

إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة

كآلیة لحمایة 01-15المشرع الجزائري صندوق النفقة في ظل قانون رقم بأوج

الضیاع، وهذا یعني أن المرأة المطلقة الطفل المحضون وصون كرامة المرأة المطلقة من 

.188حمادي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -1

.185دراجي كمال، محروق كریمة، مرجع سابق، ص -2
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الاستفادة   تقوم ببعض الإجراءات الضروریة للاستفادة من الصندوق النفقة والمتمثلة في طلب

، وكیفیة صرف المستحقات المالیة وطرق تحمیلها في   )الفرع الأول(من صندوق النفقة

)الفرع الثاني(

الفرع الأول

طلب الاستفادة من صندوق النفقة

للإستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة یجب على طالبها مراعاة إجراءات 

والتي تتمثل في تقدیم طلب الاستفادة إلى الجهة المختصة 01-15حددها القانون رقم 

وأخیرا الفصل ،)ثانیا(، تقدیم طلب الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة )أولا(

).ثالثا(ن المستحقات المالیة لصندوق النفقةفي طلب الاستفادة م

الجهة القضائیة المختصة للفصل في طلب الاستفادة من صندوق النفقة:أولا

، ثم الاختصاص )1(لدراسة الجهة المختصة سنتطرق إلى الاختصاص النوعي

).2(الإقلیمي

:الإختصاص النوعي-1

القاضي ":لى ما یليع01-15الفقرة الأخیرة من القانون رقم 2تنص المادة 

".المختص القاضي رئیس قسم شؤون الأسرة المختص إقلیمیا

یتضح من نص المادة أن الإختصاص النوعي للنظر في طلبات الاستفادة من 

المستحقات المالیة للصندوق النفقة لقسم شؤون الأسرة حیث أن القاضي المختص هو رئیس 

على 1انون الإجراءات المدنیة والإداریةشؤون الأسرة دون غیره للفصل فیها، كما نص ق

، 21ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.، معدل ومتمم2008أبریل 23الصادر في 
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ینظر ":423/1إختصاص قسم شؤون الأسرة بالفصل في القضایا المتعلقة بالنفقة في المادة 

دعاوي النفقة والحضانة -2:قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعوى الآتیة

".والزیارة

:الإختصاص الإقلیمي-2

محكمة المختصة إقلیمیا للفصل في طلبات ال01-15لم یحدد المشرع في قانون رقم 

الاستفادة من مستحقات المالیة لصندوق أما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد جعل 

الإختصاص المحلي في الدعاوي الخاصة بمنازعات النفقة من إختصاص محكمة موطن    

ترفع الدعوي :بنصها على ما یلي204/2، كما نصت المادة أو محل إقامة الدائن بالنفقة

موطن الدائن ...أمام المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها...في مواد النفقة الغذائیة

".بالنفقة

وبما أن موضوع الطلب یتعلق بالنفقة فإن المحكمة المختصة بالفصل في طلب 

ي محكمة موطن المرأة المطلقة أو الأطفال الاستفادة من مستحقات المالیة لصندوق النفقة، ه

المحضونین بإعتبارهم الدائنین بالنفقة وهو إسناد عن قاعدة رفع الدعوى من موطن المدین 

.1علیه وهذا حمایة للدائن بالنفقة

تكون المحكمة مختصة إقلیمیا ":منه بما یلي426/5وهو ما نصت علیه المادة 

".الدائن بهافي موضوع النفقة الغذائیة بموطن 

تقدیم طلب الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة:ثانیا

:التي تنص على مایلي01-15استنادا إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 

یقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالیة إلى القاضي المختص مرفقا بملف یتضمن "

مجلة ، 01-15سي یوسف قاسي، عیساوي محمد، لونیسي على، قتاعي حمزة، صندوق النفقة وفقا لقانون رقم -1

.310، ص 2017، جوان، 22، العدد معارف
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مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف الوثائق التي تحدد بموجب قرار

".بالمالیة والوزیر المكلف بالتضامن الوطني

من هنا نستخلص وجوب إرفاق بمجموعة من الوثائق من أجل طلب الاستفادة من 

المخصصات المالیة لصندوق المالیة لنفقة محدد بموجب القرار الوزاري المشترك بین وزیر 

تام والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتضامن الوطني، المؤرخ في العدل حافظ الأخ

.2015یونیو سنة 18الموافق 1436أول رمضان عام 

 استمارة نموذجیة مقدمة من طرف هیئة صندوق النفقة وفق بیانات محددة في القرار

.2015الوزاري الصادر في 

 نسخة من الحكم القضائي بالطلاق

مر الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذ لم یتضمن حكم الطلاقنسخة من الأ.

إذا لم ترفق الملف هذه الوثائق التالیة یحق القاضي أن یطلبها من الجهات القضائیة 

.1التي أصدرتها

محضر إثبات تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ -

.النفقة

.لمستفید من النفقة مشطبا علیهصك بریدي أو بنكي ل-

الفصل في طلب الإستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة:ثالثا

، وتقدیم 01-15بعد إتباع المستفید لكافة الإجراءات اللازمة التي حددها القانون رقم 

.الملف إلى القاضي المختص، وهو رئیس شؤون الأسرة المختص إقلیمیا

تعلق بالوثائق التي تشكل منها ملف ی، 2015یونیو 18الموافق 1436القرار الوزاري، المؤرخ في أول رمضان عام -1

.2015یونیو 28، الصادر في 35ج، عدد .ج.ر.الاستفادة من المستحقات المالیة، صندوق النفقة، ج
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أیام من تاریخ تلقیها وهذا 05بات بموجب أمر ولائي خلال یفصل القاضي في الطل

.011-15من قانون رقم 05/1حسب المادة 

05یفصل القاضي في طلبات الاستفادة بموجب أمر ولائي خلال 05وعلما بالمادة 

ساعة من إصداره بالطریق الإداري إلى الدائن والمدین 48أیام من تاریخ تلقیها في أجل 

ئي للنشاط الاجتماعي، وذلك للبث في طلب الاستفادة من المستحقات المالیة والمدیر الولا

التي یقدمها صندوق النفقة للمحضون والمرأة المكلفة بالحضانة، ویكون عن طریق أمر ولائي 

والمعلوم أن الأمر الولائي یدخل ضمن الأعمال الولائیة للقاضي والتي یباشرها بماله من حق 

احد من ولاة الأمور الذین یملكون توجیه الناس لتحقیق مصلحة المجتمع الولایة باعتباره و 

ومصلحتهم، والأوامر الولائیة التي یصدرها القاضي في هذا المجال غیر قابلة لجمیع طرق 

لا تكون الأوامر الولائیة :"01-15من القانون رقم 12الطعن، ودوما أقرته المادة 

".ة لأي طریق من طرق الطعنالمنصوص علیها في هذا القانون قابل

یفصل قاضي شؤون الأسرة في أي :"على ما یلي3من الفقرة 5تنص المادة 

أشكال یعترض الاستفادة من المستحقات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون 

."أیام من تاریخ إخطاره بالإشكال3بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه 

ذ الأمر الولائي أو تبلیغه أو رفض تلقیه        وإذا حصل أي إشكال بخصوص تنفی

أو رفض الملزم بالدفع، تمكین الدائن بالنفقة فإن قاضي شؤون الأسرة یتعدى لهذا الإشكال 

.أیام من تاریخ إعلامه بالإشكال03بموجب أمر ولائي آخر في أجل أقصاه 

القاضي المختص في الطلب، بموجب أمر ولائي، في أجل یبت":على مایلي01-15من القانون 5تنص المادة -1

.أیام تاریخ تلقیه الطلب)5(أقصاه خمسة

یبلغ هذا الأمر، عن طریق أمانة الضبط ، إلى كل من المدین والدائن بالنفقة والمصالح المختصة، في أجل أقصاه 

..ساعة من تاریخ صدوره)48(ثمان وأربعون

إشكال یعترض الاستفادة من المستحقات المالیة المنصوص علیها في هذا یفصل قاضي شؤون الأسرة في أي 

".أیام من تاریخ إخطاره بالإشكال)3(القانون ، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة 
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الفرع الثاني

كیفیة صرف المستحقات المالیة وطرق تحصیلها

كیفیة )أولا(ندرس 01-15المستفدین من صندوق النفقة حسب القانون رقم في ظل

.المالیة المدفوع من قبل صندوق النفقةتحصیل المبالغ)ثانیا(النفقة للمستفدین، ودفع مبلغ 

دفع مبلغ النفقة للمستفیدین:أولا

بعد صدور الأمر الولائي من قاضي شؤون الأسرة بقبول طلب الاستفادة من 

ستحقات المالیة، تتولى المصلحة المختصة المتمثلة في المصلحة الولائیة المكلفة بالنشاط الم

الإجتماعي التابعة لوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بصرف المستحقات المالیة للمستفید في 

"المتمثل فیما یلي01-15من القانون رقم 6یوم،  وفقا للمادة 25أجل أقصاه  تتولى :

لمختصة الأمر بصرف المستحقات المالیة للمستفید، في أجل أقصاه خمسة المصالح ا

یومًا، من تاریخ تبلیغ الأمر المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة )25(وعشرون 

.من هذا القانون لاسیما عن طریق تحویل بنكي أو بریدي)5(

هریًاتستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالیة للمستفید ش

 في حالة توقف المدین بالنفقة عن تنفیذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه

من هذه المادة، المثبت بموجب محضر معاینته حرره 02فیه، طبقًا للأحكام الفقرة 

محضر قضائي، تواصل المصالح المختصة صرف القاضي المختص والمبلغ طبقا 

أعلاه، تحدید شروط وكیفیات تطبیق 5المادة من 02للكیفیات المحددة في الفقرة 

".هذه المادة عند الإقتضاء عن طریق التنظیم

تحصیل المبالغ المالیة المدفوعة من قبل صندوق النفقة:ثانیا

ینوب صندوق النفقة عن الوالد أو الزوج السابق في دفع النفقة للمحكوم لهما بها، 

ل المدین بها، بل متابعة المدین بالنفقة لدفع المبالغ وهذا لا یعني إسقاط إلزامیة النفقة من قب
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المالیة التي استفاد منها الدائن، أي أن صندوق النفقة یحل محل المدین بالنفقة مؤقتا لرفع 

.1الحرج عن الدائن المحكوم به بالنفقة ثم یقوم الصندوق بتحصیل المبلغ من الزوج

نما یسدد المبالغ المالیة للدائنین بها كما لابد من الإشارة إلى أن صندوق النفقة حی

فهذا لا یعني أن المدین بالنفقة الممتنع عن تسدیدها لا یتابع قضائیا جزاء امتناعه من 

التسدید، بل تتخذ ضده إجراءات المتابعة القضائیة عن جریمة عدم دفع النفقة المنصوص 

"والتي تنص على مایلي331علیها في قانون العقوبات في المادة  یعاقب بالحبس من :

دج كل 300.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من )3(أشهر إلى ثلاث)6(ستة

من امتنع عمدًا، ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته 

وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجة أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم 

".ه بإلزامه بدفع نفقة إلیهمصدور حكم ضد

ویفترض أن  عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس ولا یعتبر الإعسار الناتج عن 

الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من 

من قانون الإجراءات 329و40و37الأحوال دون الإخلال بتطبیق أحكام المواد 

یة، تختص أیضا بالحكم في الجنح المذكور في هذه المادة محكمة مواطن أو محل الجزائ

".إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنفعة بالمعونة

طریقة تجمیل 01-15من قانون إنشاء صندوق النفقة رقم 09ت المادة دوقد حد

یتولى أمین ":09مادة المبالغ المالیة عن طریق أمین الخزینة للولایة حیث جاء في نص ال

خزینة الولایة تحصل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة بالنفقة، بناءا على أمر 

بالإیراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص علیها في التشریع المعمول 

".له

.116دبابش عبد الرؤوف، ذبیح هشام، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الثاني

آثار الاستفادة من صندوق النفقة

بالوفاء بمبلغ النفقة للدائن مستفید منها من خلال الحكم یعتبر قیام صندوق النفقةلا 

الملزم بها برأ في ذمته المالیة، بل یبقى ملزم بدفعها للصندوق تبرئة لذمة المدین القضائي،

حیث یقوم هذا الأخیر بعد ،)المطلب الأول(النفقة و هذا یجعل الصندوق یلعب دورا إیجابیا 

الملزم به بإستعمال وسائل قانونیة منصوص علیها في دفع المبلغ وتحصیله من المدین 

القانون ولیس بطریقة عشوائیة، بل وفق إجراءات والآجال المحددة ویكون التحصیل من 

حق رجوع صندوق النفقة على لتطبیقطرق هیئة مختصة بطریقة ودیة أو بطریقة إجباري 

)المطلب الثاني(المدین بالنفقة

الأولالمطلب

بي لصندوق النفقةالدور الایجا

قد مكن تدخل المشرع الجزائري من خلال إستحداث صندوق النفقة من التحقیق من 

من خلال ضمان الزوجیةبعد فك الرابطة ینآثار السلبیة التي تترتب على الأطفال المحضون

حقهم في النفقة وهذا من أهم الإیجابیات التي جاء بها الصندوق لذلك سنتعرض إلى حمایة 

والسرعة في تنفیذ الأحكام ،)الفرع الأوّل(ة والطفل وتشجیع على المطالبة بالحضانة في المرأ

).الفرع الثاني(القضائیة الخاصة بالنفقة 

الفرع الأول

حمایة المرأة والطفل وتشجیع على المطالبة بالحضانة

یمكن تعد نفقة الطفل المحضون من أبرز الأثار المالیة للطلاق ،حیث مما سبق ذكره 

تعزیة الآلیات القانونیة الرامیة القول بأن دخول صندوق النفقة حیز التنفیذ عقب صدوره

)ثانیا(حمایة الطفل )أولا(حمایة المرأة وتشجیع على الحضانة فيالمتمثلة لحمایة الأسرة
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حمایة المرأة وتشجیعها على الحضانة:أولا

م دفع النفقة من طرف الزوج عدنائها في ظلالزوجة المطلقة رفقة أبهذا القانون یكفل

قد یلحق أضرار معنویة بالمرأة الحاضنة رفقة أبنائها، فالكثیر منهن یضطرون إلى مد 

أیدیهن للغیر حتى یكفلن أبنائهم، وحتى التشرد والتسول أو الهروب من المنزل في ظل 

ان للأم أطفالا لكثیر أوضاع معیشیة مزریة وتتلقى المشاحنات والصراعات خاصة إلى إذا ك

ترك الأطفال للأب وهنا تجد الأم نفسها مخیرة بین تحملها أو ترك نمن الأهل یطلبن منه

.أبنائها للأب لذلك یضطرون إلى اللّجوء إلى الشارع بدل السماح في فلذات أكبادهن

وعلیه یمكن إعتبار هذا الصندوق یحمي الكثیر من النساء في الجزائر وخاصة الأمیات

والتي لا تعرف حقوقهن وكذا المعنفات ضحایا العنف الأسري فهذا القانون سیجعل الرجل 

یفكر ألف مرة قبل أن یقدم على تسدید عائلته وتطلیق زوجته، فهو أمان للمرأة وإستقرارها 

داخل أسرتها وكأنها ورقة إیجابیة في حیث الزوجة تحمي بعدم الضیاع متى وإذا حدث 

.1الطلاق

مایة الطفلح:ثانیا

جاء بعدة إیجابیات، وكرس حمایة قانونیة فعالة القانون المحدث لصندوق النفقةإن 

لا یمكن إنكارها لمصلحة الطفل المحضون في حالة طلاق والدیه، وذلك على إعتبار أن 

والعراقیل المشرع الجزائري، من خلال إصداره لهذا القانون، قد جنب أو قلل من المشاكل 

قات الحاضنات في تحصیل النفقة المقررة لأطفالهم المحضونین، فقبل ي منها المطلالتي تعان

صدور هذا القانون لم یكن في وسع المرأة المطلقة التي أسندت إلیها الحضانة في حالة توفق 

زوجها السابق عن دفع النفقة المقررة لصالح أطفالها المحضونین، إلى اللّجوء إلى إجراءات 

.2ئیة ضده لتحصیل النفقة، وذلك من خلال متابعته بجنحة عدم تسدید النفقةالمتابعة الجزا

مجلة المفكر ، )لیة حمایة أو تشجیع على الطلاقمقاربة سوسیولوجیة بین أ(مصباح فوزیة ومقدم أمال، للمطلقات -1

.19-18، ص ص 2021، 2، العدد 4، المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة

.233، ص 2006بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، -2
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الفرع الثاني

السرعة في تنفیذ الأحكام القضائیة الخاصة بالنفقة

إزاء تفاقم حالات الطلاق في المجتمع الجزائري وإهانة المرأة المطلقة وأطفالها 

ضمن إنشاء صندوق النفقة الذي المت01-15محضونین تدخل المشرع بموجب القانون رقم 

یثبت:"من هذا القانون على ما یلي05یتمیز بالطابع الإستعجالي للنفقة، لذلك نصت المادة 

ه خمسة أیام من تاریخ القاضي المختص في الطلب، بموجب أمر ولائي في أجل أقصا

.بتلقیه الطل

ئن بالنفقة والمصالح یبلغ بهذا الأمر عن طریق أمانة الضبط إلى كل من المدین والدا

.وأربعون ساعة من تاریخ صدورهیةالمختصة، في أجل أقصاه ثمان

یفصل قاضي شؤون الأسرة في أي أشكال یتعرضون من الإستفادة من المستحقات المالیة 

المنصوص علیها في هذا القانون، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة أیام من 

".تاریخ إخطاره بالأشكال

یث یفصل قاضي شؤون الأسرة في طلب المقدم له، في آجل أقصاه خمسة أیام من ح

تاریخ إخطاره بأمر ولائي، غیر قابل لأي طعن، كما لا یتحمل المستفید أي مصاریف 

للإستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة، لأن تبلیغ الأوامر الصادرة عن القضاء، 

.ال قصیرة، تقدر بثمانیة وأربعین ساعة من تاریخ صدورهاتتم من قبل أمانة الضبط وفي أج

مدة خمسة عشر یوم 01الفقرة 06حیث حدد المشرع الجزائري من خلال المادة 

تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات المالیة للمستفید من تاریخ تبلیغ الأمر 

هذا القانون لاسیما عن طریق المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من 

أن المصالح المختصة والمتمثلة في 02الفقرة 06تحویل بنكي أو البرید، ونصت المادة 

یوم 25مدیریة النشاط الإقتصادي والتابعة لوزارة التضامن مهمة دفع النفقة في أجل أقصاه 

ي صرف من تاریخ تبلیغها أمر قضائي وتدفع شهریا باقي حساب المستفید، تستمر ف

.المستحقات المالیة للمستفید إلى حین سقوط حقه في الإستفادة
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المطلب الثاني

حق رجوع صندوق النفقة على المدین بالنفقة

یعد تنفیذ صندوق النفقة المستحدث من أجل دفع مبالغ النفقة مستحق بموجب حكم 

أساسي القضائي متحصل علیه من طرف المحكمة المختصة، یكون للصندوق النفقة حق

یتمثل في حق رجوع على المدین ملزم بالوفاء بمستحقات المالیة للنفقة كون وفاء الصندوق 

ندوق بتحصیل المبلغ بهذه الأخیرة لا یبرأ ذمة المدین بل یبقى ملزم بها بحیث یقوم الص

بإتباع الإجراءات منصوص علیها في التشریعات والقوانین مخصصة ویكون مدفوع من طرفه

).الفرع الثاني(أو باللّجوء إلى تنفیذ الجبري )الفرع الأول(إما بطریقة ودیة التحصیل 

الفرع الأوّل

التحصیل الودي للدیون

یعتبر إجراء عادي یتمثل في الإستدعاء المباشر للمدین من أجل تسدید مستحقات 

تحصیل الدائن العمومي في الآجال المحدد طبقا للتنظیمات الجاري العمل بها، وعملیة ال

الودي تتمثل في توجه المدین بالنفقة من تلقاء نفسه عند تلقیه الإستدعاء من الإدارة المكلفة 

.1بتحصیل الدیون لدفع أموال المدین بها بنفسه في الوقت المحدد

المنظم لصندوق النفقة على ما 01-15من قانون رقم 09حیث نصت المادة 

ل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من یتولى أمین الخزینة للولایة تحصی:"یلي

المدینین بالنفقة، بناء على أمر بالإیراد تقدیره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص 

".علیها في التشریع المعمول به

.168لقویزي عمر ونوغي توفیق، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الثاني

التحصیل الجبري للدیون

أبكافة الطرق بدفي حالة إذا لم یدفع المدین الدیون ودیا تبدأ عملیة تحصیل الجبري

بالتنبیه والإنذار وهو الذي یسمح للمحاسب العمومي المعني من إستعمال الإجراءات 

.الردعیة

یوما فإذا 20حیث یقوم أمین الخزینة بإنذار المدین كتابیا بضرورة الدفع خلال أجال 

لمدین لیتم لم یدفع یضع الأمر بالإیرادات تنفیذیا، ویرسل إلى قابض المراتب بمحل إقامته ا

.1التحصیل الإجباري

مثل الغرامات التهدیدیة التي یلجأ إلیها المحاسب العمومي إلیها إذا لم تجدي الرسائل 

الأخرى نفعا، كفرض غرامات تهدیدیة عن كل یوم تأخیر من أجل إرغام المكلف أو المدین 

.2بالنفقة لتبرئة ذمته

-90من قانون رقم 50قا للمادة ویتم متابعة المدین من قبل مصلحة الضرائب طب

.3المتعلقة بالمحاسبة العمومیة24

.48-47قویزي عمر وبوغني توفیق، مرجع نفسه، ص ص ال-1

15، الصادر في 35ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج1990أوت 15المؤرخ في 21-90القانون رقم -2

.1990أوت 

ة للبحوث مجلة الدولیبن قویس سامیة، دراسة المقررة لحمایة الأسرة في التشریع الجزائري صندوق النفقة نموذجا، ال-3

.91، ص 2019، دیسمبر 03، العدد 03، المجلد القانونیة والسیاسیة
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خاتمة

01-15یعد صندوق النفقة الذي استحدثه المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 

مكسبا لجمیع النساء الجزائریات بما یحققه من حمایة للمرأة المطلقة والأبناء المحضونین 

وسلسة من الدعاوي القضائیة التي تثقل كاهلها عندما لا تتحصل على النفقة بعد جملة

وهو ما یدفع إلى الوقوع في الرذائل وارتكاب .إجتماعیا ومالیا ولا یسفر على أیة نتیجة إیجابیة

المحرمات والتسول بالأطفال وحتى التخلي عنهم وإلحاق الضرر بهم وهو ما یؤثر على 

یجعل منه فردًا ضارا بالمجتمع ذيالالتوازن النفسي للطفل ویقضي على طفولته، الامر

فصلاح الأم هو صلاح للأسرة التي تعتبر أهم مؤسسة في المجتمع لذلك یعد .مستقیلا

لتي توفر النفقة لهذه المرأة التي ضاقت بها السبل القانونیة اصندوق النفقة إحدى الضمانات 

.و الممنوع ووسیلة تحول دون وقوعها في الحرام والمحروم

سنوات خطوة 7جربة التي خاضتها الجزائر في مجال صندوق النفقة لمدة تعد الت

نحو الامام من أجل وضع حد للمعضلات الإجتماعیة التي تواجهها الأسرة وإحدى آلیات 

:ضمان استقرارها غیر ان هذه الآلیة والضمانة لم تسلم من الانتقادات والنقائص أهمها 

مغفلا ،المرأة المطلقة والأطفال المحضونینحصر الفئات المستفیدة من الصندوق في-

بذلك قئة أشد حاجة للحمایة وأولى بالاستفادة تتمثل في فئة الأیتام والأرامل وذوي 

.الاحتیاجات الخاص

مبالغ صندوق لجوء العدید من الأشخاص إلى التزویر والطلاق الصوري للإستفادة من-

.النفقة

:أمام هذه النقائص نقترح ما یلي

.دة أحیاء صندوق النفقة ضمن التعدیل المرتقب لقانون الأسرةإعا-

توزیع دائرة المستفیدین إلى الأرامل كونها فئة ضعیفة مستضعفة -
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و تقلیص اجراءات و اجال الرقابة الشدیدة على ملفات وطلبات الاستفادة من الصندوق-

ي یصح نعت الاستفادة كي لا یطول امد انتظار الام الحاضنة و الطفل المجضون ك

.صندوق النفقة بالالیة القانونیة لحمایة الاسرة بعد الطلاق 

من من یثبت تزویره لوثائق أو إدعائه بالطلاق للاستفادةتقریر عقوبات أكثر ردعًا لكل-

.الصندوق

من المستحسن الاستفادة المرأة المطلقة من الصندوق النفقة بغض النظر عن جنسیة -

.الأطفال هم ضحیة في المجتمعالزوج لأن في هذه الحالة 
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ملحق
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:2الملحق رقم 
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:3الملحق رقم 
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المصادر :أولا

المصحف الكریم

المراجع:ثانیا

I.كتب

زائي الخاص، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، الوجیز في القانون الجبوسقیعة أحسن،-1

2006.

.2011قانون الأسرة في ثوبه الجدید، دار هومه، الجزائر، ، سعدعبد العزیز-2

II.مذكرات الجامعیة أطروحات و

الدكتوراهأطروحات-أ

صندوق النفقة بین القانون والتطبیق، دراسة مقارنة ، أطروحة لنیل حداد فاطمة، -1

ه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم شهادة  الدكتورا

.2020-2019السیاسیة، جامعة العربي تبسي،  

مذكرات الماستر -ب

، إشكالات نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في التشریع الجزائري،  شوال بشرى-2

ق بن ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیالماسترمذكرة لنیل شهادة 

.2022یحي، جیجل، 

، ونوغي توفیق، دور صندوق النفقة في ضمان حق الفعل في النفقة، مذكرة لقویري عمر-3

.2022لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 

III.مقالات:

دور صندوق النفقة في حمایة حق المطلقة والنفقة ومدى "،مراد كامليبن خشاني زهیر و .1

، جامعة أم البواقي، المجلد، مجلة العلوم الإنسانیة، "حقیق التوازن الأسري، دراسة مقارنةت

171-159ص ص .2011، جوان 2، العدد 08
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دراسة المقررة لحمایة الأسرة في التشریع الجزائري صندوق النفقة "بن قویس سامیة، .2
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.194-177ص ص،2021
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، یحدد كیفیات تسییر 2015أبریل 21مؤرخ في 107-15تنفیذي رقم مرسوم -2

، "صندوق النفقة"الذي عنوانه 142-302حساب التخصیص الخاص رقم 
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:، الموقع الإلكتروني2016سنة الدیوان الوطني للإحصائیات، تقریر دیمغرافیا الجزائر ل-2

https://www.ons.dz//spip.rubrique230 16/04، تم الاطلاع علیه بتاریخ/

2023.
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:الملخص

م الأزواج یتخلون عن ظفمعالمطلقات،عراقیل التي تواجههاتعتبر النفقة من أهم ال

حیث تعد النفقة أثر من آثار الطلاق بمجرد مسؤولیاتهم تجاه أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم،

تشریعات في وجود بالرغم منوهذا ما یجعل الأبناء عرضة للحاجة،حكم بالطلاق،صدور 

قانون العقوبات كضمانات، إلا أن تنفیذ الأحكام القاضیة بالنفقة للمرأة قانون الأسرة و 

إلي مشاكل جمة للمرأة الحاضنة وضیاع یؤديوهو ما الحاضنة والأولاد قد یستحیل أحیانا،

ن ولإزالة العوائق التي تحول دون تنفیذ الأحكام الصادرة بالنفقة في قسم شؤو أولادها،

الصادر 10-15نظاما قانونیا بموجب القانون رقم إستحدثعمد المشرع الجزائري إلي

، حیث یقوم هذا الصندوق بالوفاء بدیون ، المنظم لصندوق النفقة2015ینایر 04بتاریخ 

ن وفق للنظام المحدد النفقة المحكوم بها إلي مستحقیها وله حق الرجوع بما یوفیه على المدی

وقد فصل المشرع من خلال هذا القانون كیفیة الإستفادة من الصندوق والجهة ،انونفي الق

القضائیة المختصة في طلبات النفقة والمصالح المختصة بأداء النفقة وعلاقة المدین 

بالنفقة

:الكلمات الدالة

صندوق النفقة؛ تعریف صندوق النفقة؛ النفقة؛ حمایة المرأة؛ الطفل؛ الحضانة


